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المنتدى العربي حــول
الدور الجديد للقطاع الخاص فى التنمية والتشغيل

(( الرباط / المملكة المغربية، 21 – 23 أكتوبر/ تشرين الاول 2008))
"استراتيجية التنمية الصناعية العربية
 و تحديات التنمية و  التشغيل"
إعداد/ المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين  
المحتويات :

1 - مقدمة: الصناعة والتشغيل عربيا وعالميا

2 – نبذة عن استراتيجية التنمية الصناعية العربية

3 - مساهمة المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين في تنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية العربية

أ - إعادة النظر في هيكل المنظمة ليستجيب أكثر لمتطلبات المرحلة

- البحث والتطوير

- الاستثمار


الاستثمار الاجمالي



الاستثمار الاجنبي المباشر

الاستثمارات العربية البينية



الاستثمار في الصناعة والتشغيل

- القطاع الخاص 



القطاع الخاص " القاطرة "




القطاع الخاص " الناشئ "

- العلاقات مع المنظمات والتعاون الدولي

- البنية التحتية للجودة
ب - إعادة النظر في أهداف وطريقة تنفيذ البرامج المستمرة:

ج - اقتراح وتنفيذ عدد من المشاريع الجديدة:

- بنك التنمية الصناعية العربية

- نادي المستثمر الصناعي العربي

- بوابة الصناعة العربية

- المنتدى الصناعي العربي 
إستراتيجية التنمية الصناعية العربية

و تحديات التنمية و التشغيل

1 - مقدمة: الصناعة والتشغيل عربيا وعالميا

بالرغم من أن القطاع الصناعي في المنطقة العربية يساهم بحوالي 49.5% من الناتج المحلي الاجمالي إلا انه لا يساهم إلا في تشغيل نسبة 15.3% من إجمالي القوى العاملة، أي ما يقارب 19 مليون عاملا كما هو مبين في المرفق (1)، وقد تعتبر هذه النسبة منخفضة بالمقارنة مع عدد من الدول الحديثة التصنيع مثل ماليزيا وسنغفورة والارجنتين والبرازيل إلا أنها تعتبر متقاربة مع النسب المحققة في الدول المتقدمة والصين كما هو مبين في الجدول (1).

وترجع نسبة التشغيل العالية نسبيا في الدول الحديثة التصنيع مثل ماليزيا وسنغفورة والارجنتين والبرازيل و بعض الدول الصناعية كألمانيا و إيطاليا الى المساهمة الكبيرة للصناعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي في هذه البلدان، في حين أن القطاع الصناعي في المنطقة العربية يتكون أساسا من صناعات استخراجية كثيفة رأس المال وقليلة التشغيل، وصناعات تحويلية تسيطر عليها المصانع الكبرى الكثيفة رأس المال والتقنية والمحدودة في توليد فرص العمل .

ومن الجدير بالملاحظة أن قطاع الصناعات التحويلية في المنطقة العربية مازال لا يساهم إلا بنسبة لا تتعدى 10% من الناتج المحلي الاجمالي. فبالاضافة الى أن هذه النسبة تعتبر منخفضة بالمقارنة بالعديد من مناطق العالم الأخرى إلا أنها لا تكاد تتغير منذ أكثر من عقد.

وبالرغم من قلة مساهمة القطاع الصناعي في التشغيل المباشر بشكل عام وفي المنطقة العربية بشكل خاص مقارنة بقطاع الخدمات وقطاع الزراعة كما هو مبين في الجدول (2)، إلا أنه يعتبر المولد الرئيسي للثروة، وبالتالي فإنه يعتبر المحرك الرئيس للاقتصاد والتنمية الاجتماعية و المولد الرئيسي لفرص العمل غير المباشرة ,

جدول (1): نسبة العاملين في الصناعة من إجمالي القوى العاملة

	 
	نسبة العمالة الصناعية من إجمالي العمالة (%)
	مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الاجمالي % (د)

	سنغفورة 
	30 (أ)
	33

	ماليزيا 
	30 (أ)
	50

	الارجنتين 
	24 (أ)
	36

	البرازيل 
	21 (أ)
	31

	المانيا 
	22.1 (ب)
	30

	ايطاليا 
	21.1 (ب)
	27


	اليابان 
	18.7 (ب)
	30

	فرنسا 
	16.8 (ب)
	21

	اسبانيا 
	16.0 (ب)
	30

	الصين 
	12.3 (أ)
	48

	الولايات المتحدة
	11.8 (ب)
	23

	العالم
	-
	28

	منطقة الاورو
	19.4
	27

	جنوب وشرق آسيا
	-
	47

	المنطقة العربية (ج)
	15.3
	49.5


المصدر    (أ) : تقرير التنمية البشرية 2007/2008

(ب): WWW.LABORSTA.ILO.ORG 

(ج): المرفق (1)

(د):  قاعدة مؤشرات التنمية العالمية

جدول (2): توزيع العمالة والناتج المحلي الاجمالي حسب القطاعات الاقتصادية في المنطقة العربية (2005)

	القطــاع
	العمالــة
	الناتــج المحلــي
	إنتاجيـة العامـل
 ( ألف دولار)

	
	العــدد
 ( مليون عامل)
	النسبــة
 ( %)
	بليــون دولار
	النسبــة
 ( %)
	

	الخدمــات
	65.4
	55
	467.7
	36.7
	7151

	الزراعــة
	34.1
	28.7
	79.3
	6.2
	2326

	الصناعــة
	19.4
	16.3
	632.8
	49.5
	32618

	أخــرى
	-
	-
	96.5
	7.6
	-

	الاجمالــي
	118.9
	100
	1276.3
	100
	10734


المصدر: التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2007
وانطلاقا من هذه الاعتبارات وبهدف إعطاء دفعة جديدة لعملية التنمية الصناعية العربية اعتمادا على جهود عربية اقليمية متناغمة مع الجهود القطرية قامت المنظمة العربية للتنمية الصناعية و التعدين باعداد استراتيجية عربية للتنمية الصناعية تم اعتمادها في قمة الجزائر سنة 2005.

2 – نبذة عن استراتيجية التنمية الصناعية العربية:


انطلقت استراتيجية التنمية الصناعية من قناعة الدول العربية بضرورة " تعزيز القدرة التنافسية للصناعة العربية وتحقيق التكامل في مختلف قطاعاتها" نظرا لما تواجهه المنطقة من تحديات اقتصادية واجتماعية إقليمية ودولية فرضتها التطورات الاقتصادية العالمية المرتكزة أساسا على ثورة المعلومات والاتصالات وما أدت إليه من اختزال للزمن والمسافات في المعاملات وزيادة المكون المعرفي في كلفة المعدات والخدمات وظهور عنصر التجديد كأساس ثالث لزيادة الترويج للمنتجات إضافة الى الجودة والسعر.
وللوصول الى تحقيق هذه التطلعات وضعت استراتيجية التنمية الصناعية العربية 5 أهداف رئيسية قابلة للقياس يمكن الاسترشاد بها في تقييم مسيرة التنمية الصناعية العربية وبيان مدى نجاح البرامج المنفدة على المستوى القطري والعربي.
وهذه الاهداف هي:

· تسريع معدل النمو الصناعي في الأقطار العربية 
· رفع مساهمة الصناعات التحويلية العربية في الناتج المحلي الاجمالي
· زيادة نسبة المنتجات الصناعية العربية في التجارة البينية العربية
· تحفيز الاستثمارات العربية البينية
· تعظيم نسبة الصادرات الصناعية من إجمالي الصادرات العربية

كما وضعت الاستراتيجية جملة من محاور العمل ذات الأولوية التي من شأنها أن تؤدي الى تحقيق الاهداف السابقة الذكر بأسرع الآجال.

 ومن هذه المحاور:

· تحسين بيئة الاعمال
· الارتقاء بمستوى الجودة في الصناعة العربية
· تعزيز مفهوم الانتاج الانظف
· دعم قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة
· تشجيع تبادل الخبرات الصناعية بين الدول العربية
· تحفيز التشابكات الصناعية 
· تشجيع التنمية التكنولوجية
3 - مساهمة المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين في تنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية العربية:


اعتمدت استراتيجية التنمية الصناعية العربية جملة من المبادئ والمنطلقات، من أهمها التأكيد على أهمية وجدوى العمل العربي المشترك واعتباره مكملا للعمل القطري.
وانطلاقا من ذلك وتحقيقا للأهداف التي أنشئت من أجلها، اضطلعت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بمهمة رئيسية في تنفيذ الاستراتيجية على المستوى الاقليمي وخاصة بعد أن استلمت الادارة العامة الجديدة لمهامها سنة 2006، و تبلور ذلك في  اتخاذ جملة من الاجراءات وتنفيذ عدد من البرامج والفعاليات تمحورت في ثلاث اتجاهات:

· إعادة النظر في هيكل المنظمة ليستجيب أكثر لمتطلبات المرحلة
· إعادة النظر في أهداف وطريقة تنفيذ البرامج المستمرة
· اقتراح وتنفيذ عدد من المشاريع الجديدة 
وفيما يلي أهم ملامح الاتجاهات الثلاث: 
أ - إعادة النظر في هيكل المنظمة ليستجيب أكثر لمتطلب المرحلة:


تم التركيز في إعادة هيكلة المنظمة على إعادة ترتيب واستحداث عدد من الوحدات الادارية بهدف زيادة الاهتمام بالمجالات التالية:

· البحث والتطوير:

من الملاحظ أن قطاع البحث والتطوير بشكل عام وفي المجال الصناعي بشكل خاص لا يحظى بالاهتمام الكافي في المنطقة العربية ويمكن استنتاج ذلك من خلال الانفاق في هذا المجال الذي لا يتجاوز 0.1% من الناتج المحلي الاجمالي، في حين أن هذه النسبة تصل الى 1.6% في منطقة آسيا وشرق المحيط الهادي و 2.4% في دول منظمة التعاون والتنمية، ويخطط الإتحاد الأوروبي الوصول الى 3.5% مع نهاية تنفيذ برنامجها السابع في هذا المجال سنة 2013.

كما يلاحظ أيضا تدني مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار في البحث والتطوير في المنطقة العربية بالرغم من المجهودات الكبيرة التي قامت بها العديد من الشركات الخاصة الكبرى العربية في السنوات الاخيرة، في حين أنه يعتبر من المساهمين الرئيسيين في مجهودات البحث و التطوير في كل المناطق الأخرى من العالم و خاصة الدول المتقدمة كالولايات المتحدة و اليابان و اوروبا التي تخطط إلى رفع نسبة إنفاق القطاع الخاص على البحث والتطوير الى الثلث من الانفاق في هذا المجال مع نهاية 2013.
 بناء على ذلك، اهتمت المنظمة ضمن توجهاتها الجديدة بالبحث والتطوير في كل المجالات التي تخدم التنمية الصناعية ومنها بالاساس التنمية التكنولوجية والاستثمار والتسويق وإشراك القطاع الخاص بشكل مكثف في هذا النشاط، وفي هذا المجال تم التركيز على تحفيز ولوج المنطقة العربية الى مجالات التقنيات الحديثة المتطورة مثل تقنيات النانو واستعمال الهيدروجين كوقود والسعي لربط صلات تعاون بين الباحثين العرب في هذه المجالات من خلال إنشاء شبكات تعاون افتراضية بينهم وبين المهتمين بهذه المجالات على المستوى العربي والدولي. وفي هذا الاطار ولتطوير العمل في المنظمة تم تعزيز البنية الرقمية للمنظمة عن طريق تجديد وتطوير الشبكة الحاسوبية الداخلية للمنظمة وتقوية ربطها بالشبكة العالمية وزيادة سرعتها لتستجيب أكثر لتطلعات العمل الجديد وبكلفة مرشدة. كما أعطي للاستثمار والتسويق حيزا مهما ضمن اهتمامات قطاع البحث والتطوير المستحدث، بحيث يتم التركيز على تحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي خاصة الاستثمارات العربية البينية والاستثمارات الاجنبية المباشرة التي عادة ما تتوجه نحو قطاع البناء والتشييد وقطاع الخدمات.

· الاستثمار:
 
نبذة عن الإستثمار الصناعي و التشغيل في المنطقة العربية
لا يخفى على أحد أن الإستثمار هو المحرك الرئيسي للإقتصاد و توليد فرص العمل  لذلك إهتمت المنظمة العربية للتنمية الصناعية و التعدين بالإستثمار في الصناعة كأحد محاور نشاطها الرئيسية ضمن توجهاتها الجديدة في تنفيذ إستراتيجية التتنمية الصناعية العربية.  


الاستثمار العربي الاجمالي:

تطور الاستثمار العربي الاجمالي بشكل مضطرد خلال السنوات الاخيرة حيث ارتفعت قيمته من 135 مليار دولار سنة 2000 الى حوالي 251 مليار دولار سنة 2006 أي بمتوسط زيادة سنوية في حدود 12.1%. إلا أن نسبته من الانفاق على الناتج المحلي الاجمالي لم تتغير تقريبا خلال العشر سنوات الاخيرة وبقيت في حدود 21% بالرغم من زيادة فائض الموارد المالية العربية من 5 مليار دولار سنة 1995 الى حوالي 251 مليار دولار سنة 2006. علما أن هذه النسبة تصل الى 44% في الصين و 38% في جنوب شرق آسيا و 36% في الهند وتصل الى 23% في اليابان و 21% في فرنسا و 18% في المانيا. علما أن البطالة لا تتجاوز 10 % في هذه الدول بينما تصل الــى15 % في الدول العربية كما هو مبين في الجدول (3).
و لا تعزى نسبة البطالة العالية في المنطقة العربية إلى القصور في المجهودات الإستثمارية بالنسبة للإمكانيات المتاحة فقط و لكن هناك إسباب هيكلية أخرى و منها بالخصوص ضعف مشاركة المرأة في النشاط الإقتصادي بوجه عام و الصناعي بوجه خاص حيث لا تتجاوز حصتها في القوى العاملة 30 % ، هذا بالإضافة إلى ضعف الإنفاق على برامج التشغيل الذي لا يتجاوز 0.8 % من الناتج المحلي الإجمالي في حين أنه يصل الى 1.2 % في أغلب الدول المتقدمة.
جدول (3) : نسبة الإستثمار و معدل البطالة في بعض مناطق العالم

	
	نسبة الإستثمار
من الناتج المحلي الإجمالي (%)

(أ)
	البطالة

كنسبة من القوي العاملة(%)

(ب)

	الصين
	44
	4.2

	شرق آسيا
	38
	4.0

	الهند
	36
	4.3

	اليابان
	23
	4.1

	فرنسا
	21
	9.4

	أامانيا
	18
	8.4

	المنطقة العربية
	21
	15


المصدر : ا -  قاعدة مؤشرات التنمية العالمية


ب - تقرير التنمية البشرية 2007/2008, جدول 20 و 21



الاستثمار الاجنبي المباشر:


في الوقت الذي لم ينم فيه الاستثمار الاجمالي العربي إلا بنسبة 12.1% خلال الفتــرة 2000-2006، زادت فيها الاستثمارات الاجنبية المباشرة من 2.6 مليار دولار سنة 2000 الى 89 مليار دولار سنة 2006 أي بنسبة زيادة سنوية بلغت 80% مما يدل على النجاح النسبي الذي حققته الدول العربية في تحسين البيئة الاستثمارية القطرية وتنفيذ الاجراءات التصحيحية الهيكلية لإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين المحليين والاجانب. وقد لعبت الظروف الاقتصادية والسياسية الدولية دورا هاما في توجيه الاستثمار نحو عدد من مناطق العالم البعيدة عن الصراعات السياسية.

و بالرغم من أن هذه الظروف لم تغير كثيرا في التنافسية النسبية لمختلف مناطق العالم على جلب الإستثمارات، إلا أنها ساعدت في رجوع الكثير من رؤوس الأموال إلى مناطقها الأصلية و كذلك إبقاء عوائد النفط في المنطقة العربية.

وتتوزع الاستثمارات الاجنبية المباشرة في المنطقة العربية على القطاعات الاقتصادية كما يلي:

· الصناعة  57.3%
· الزراعة 1.3%
· الخدمات 41.4%  



الاستثمارات العربية البينية:


تطورت الاستثمارات العربية البينية من 1.8 مليار دولار سنة 2000 الى 17.6 مليار دولار سنة 2006 أي بزيادة سنوية تقدر بحوالي 45.9%. وتدل الاحصائيات المتوفرة على أن هذه الاستثمارات تتوزع حسب القطاعات كما يلي:

· الصناعة 17.4%
· الزراعة 0.9%
· الخدمات 35.4%
· أخرى 46.3%

الاستثمار في الصناعة والتشغيل:

بالرغم من أن فرص التشغيل الصناعية تعتبر من الفرص المستقرة والتي توفر مردود مالي جيد للعامل، إلا أن خلق هذه الفرص يتطلب استثمارات عالية نسبيا. فاذا كان متوسط كلفة توفير فرصة عمل في الوطن العربي تتطلب استثمارات في حدود 900 دولار، فإن كلفة توفير فرصة عمل في الصناعة قد تتراوح بين 20 ألف دولار في صناعة الملابس و500 ألف دولار في صناعة النفط والتعدين. كما يتبين من الجدول (4).

جدول (4): متوسط عدد العمالة لكل مليون دولار مستثمر في القطاعات الصناعية الخليجية ومتوسط الأجور السنوية 
	
	متوسط عدد العمالة لكل مليون دولار مستثمر
	متوسط الرواتب والأجور
( ألف دولار)

	النفط والتعدين
	2
	62

	الكيماويات
	4
	53

	النقل 
	6
	48

	الأجهزة الكهربائية والالكترونية
	8
	46

	التعبئة والتغليف
	7
	38

	مواد البناء
	15
	36
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ونظرا للصعوبة النسبية في توفير فرص التشغيل الصناعية الناتجة عن ضرورة توفير استثمارات عالية إضافة الى صعوبات أخرى فنية وإدارية وتسويقية وبيئة أعمال ومنافسة القطاعات الاخرى خاصة منها الخدمات والانشاءات، فإن الاستثمار في الصناعة يتطلب مجهودات خاصة على المستوى القطري والاقليمي، و قد أدى ذلك إلى إهتمام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بهذا الموضوع اهتماما خاصا في هيكلها الجديد وأسلوب عملها المستقبلي.

· القطاع الخاص 
باعتبار أن القطاع الخاص يعد شريكا رئيسيا الى جانب القطاع العام في تحقيق عملية التنمية، فقد رأت المنظمة العربية للتنمية الصناعية و التعدين ضمن توجهاتها الجديدة إشراكه في كل مراحل نشاط المنظمة.  وهنا لابد من الإشارة الى ضرورة التفريق في التعامل بين نوعين من القطاع الخاص:
· القطاع الخاص " القاطرة" المتمثل في المؤسسات العملاقة والكبيرة والتي تمثل أغلب القطاع الصناعي في دول الخليج مثل قطاع الاسمدة والبتروكيماويات والاسمنت والحديد والصلب أو تلك التي دخلت أغلب الدول العربية بعد موجة الخصخصة التي شهدتها العشرية الماضية. ويتميز القطاع الخاص " القاطرة" بإمكانيات مالية وتكنولوجية وإدارية عالية يمكن للمنظمة أن تستفيد منه لدعمها وتزويدها بالخبرات الفنية والادارية والتسويقية التي تحتاجها العديد من الدول والمؤسسات الصناعية العربية.
· القطاع الخاص الناشئ المتكون من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصغار المستثمرين، وهذا القطاع الخاص الناشئ عادة ما يحتاج الى المعونة الفنية التي يمكن للمنظمة ان تقدمها بالمقابل خاصة وأن هذا القطاع هو عادة ما يكون المستفيد الرئيسي من الدعم الحكومي لتنمية المشاريع الصغرة والمتوسطة وخلق مواطن للشغل وكذلك المستفيد من برامج الدعم الدولية والدول المانحة.
· العلاقات مع المنظمات والتعاون الدولي:

من الملاحظ ان المنطقة العربية بشكل عام والصناعة العربية بشكل خاص لا تستفيد بما فيه الكفاية مما تتيحه المؤسسات والصناديق الدولية من الدعم الموجه لأغراض خاصة مثل المحافظة على البيئة ومحاربة الفقر والهشاشة وإدماج المرأة، ولا تستفيد كذلك بما فيه الكفاية من البرامج الخاصة المتاحة لدى العديد من الدول المانحة.

وفي هذا الاطار فان للمنظمة العديد من الفرص التي يمكن أن تستغلها لتحفيز توجيه هذه المعونات لصالح الصناعة العربية خاصة منها الصناعات الصغيرة و المتوسطة الموجهة لتشغيل الشباب و إدماج المرأة و تنمية المناطق المهمشة و النائية و اللأرياف.

· البنية التحتية للجودة:

ترتكز البنية التحتية القطرية للجودة على ثلاث مكونات رئيسية:

· منظومة مواصفات قياسية معتمدة يمكن وضعها قطريا أو اعتمادا على المنظمة العالمية للمواصفات والمقاييس.
· منظومة مختبرات المعايرة والقياس وهي الجهات الوطنية أو الدولية المخولة التي يمكنها البت في مطابقة المنتجات أو الخدمات للمواصفات.
· مركز الاعتماد: وهي الجهة التي يمكنها أن تبت في مدى صلاحية مختبرات المعايرة والقياس لاصدار شهادات مطابقة السلع والخدمات للمواصفات المعتمدة.

وقد كان تركيز المنظمة في السابق بالاساس على إصدار المواصفات العربية الموحدة. واستكمالا للبنية التحتية للجودة أعطت المنظمة اهتماما خاصا في برامجها الحالية الى الترويج لاقامة مختبرات المطابقة وكذلك إنشاء مركز للاعتماد في كل دولة عربية.
ب - إعادة النظر في أهداف وطريقة تنفيذ البرامج المستمرة:


ينطلق التوجه الجديد في تنفيذ البرامج المستمرة في المنظمة من الحاجة الحقيقية للدول العربية في القطاع الخاص والعام من خدمات تساعدها على توضيح الرؤية في خياراتها الاستراتيجية واختيار برامجها التنفيذية في مجال التنمية الصناعية، إضافة الى حاجتها الملحة في حل الاختناقات التي تعاني منها مصانعها عن طريق التدريب والمعونة الفنية وتوفير المعلومات والمؤشرات حول محيط ومناخ الانتاج والتسويق. وانطلاقا من ذلك فقد قامت المنظمة بعدد من الاجراءات التي تمثلت في:

· التركيز على دعم تنمية قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال الاهتمام بأسلوب المناولة والتخريج والافراق والحاضنات...
· بناء منظومة معلومات صناعية مفتوحة يساهم في تغذيتها وتطويرها كل المستفيدين .
· الاهتمام أكثر بالملكية الصناعية وتوظيفها لزيادة دعم الابتكار والتجديد في الصناعة العربية وصون حقوق المبدعين في هذا المجال.
· إدخال نظام التقييم لجدوى مشاريع المنظمة و ذلك إعتمادا على منظومة مواصفات الجودة.
ج - اقتراح وتنفيذ عدد من المشاريع الجديدة:


تهدف هذه المشاريع الجديدة الى بناء منظومة متكاملة لتوفير المستلزمات الاساسية لانشاء وتشغيل المشاريع الصناعية الموجة للقطاع الخاص وصغار المستثمرين .

وتتلخص هذه المشاريع الجديدة في العمل على إقامة وتشغيل :

· بنك التنمية الصناعية العربية
· نادي المستثمر الصناعي العربي

· بوابة الصناعة العربية
· المنتدى الصناعي العربي 
وفيما يلي ملخص للأسس المعتمدة لإقامة هذه المشاريع.
بنك التنمية الصناعيـة العـربية

خلفيـة :
إن توفير التمويل الملائم للمشاريع الصناعية هو أحد العوامل الرئيسية التي تشجع على قيام صناعات عربية تساهم في تنويع القاعدة الإقتصادية في الدول العربية، فبالرغم من قيام البنوك التجارية بتمويل هذه المشاريع إلا أن إرتفاع نسب الفوائد التي تتقاضاها هذه البنوك والتي تفوق 8 % لا تشجع على الإستثمار في هذا القطاع ولا تشكل حافزا للقطاع الخاص للتوجه نحو المشاريع الصناعية التي تتميز بمردود طويل الأجل حيث يلاحظ توجه الإستثمارات العربية نحو المشاريع السياحية والعقارية سريعة المردود، كما أن غالبية الصناديق والبنوك العربية القطرية التي تعني بتمويل المشاريع الصناعية تقدم خدماتها فقط للمستثمرين داخل هذه الأقطار ولا تمول المشاريع العربية المشتركة وبالتالي لا تساهم في تنمية الإستثمار بين الدول العربية إضافة إلى الشروط التي تفرضها على تمويل المشاريع خاصة عند إعداد ملف طلب التمويل وإعداد الدراسات وآجال منح القروض والضمانات والتي لا تراعي بالضرورة تحقيق التكامل الصناعي بين الدول العربية.

وانطلاقا من أهداف واختصاصات المنظمة وانسجاما مع التوجه العربي في تحقيق تكتل اقتصادي وتعزيز التكامل والإندماج الإقتصادي بين الدول العربية (الذي تضمنه قرار القمة رقم 365-الدورة العادية 19، الرياض 29/3/2007)، وبالنظر لغياب بنك تنمية صناعية أو برنامج عربي لتمويل المشاريع الصناعية المشتركة على غرار برنامج تمويل التجارة العربية مثلا، وإيمانا من المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بأهمية إيجاد آليات جديدة للتمويل الصناعي في الدول العربية تساهم في التوجه نحو إنشاء صناعات عربية قادرة على المنافسة بإعتبار القطاع الصناعي قاطرة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية، وتركيزا على تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأداة لزيادة الإنتاجية لسد حاجات الإستهلاك المحلي والعربي والتوجه نحو التصدير بالإضافة إلى دورها في تغذية الصناعات العربية وكونها أفضل السبل لإمتصاص البطالة ومحاربة الفقر، فإن المنظمة تقترح إنشاء  بنك التنمية الصناعية العربية لسد فجوة في مجال تمويل المشاريع الصناعية العربية بحيث يقوم بتوفير التمويل بشروط وفوائد ميسرة، كما أن البنك المقترح يمثل إحدى الآليات التي يمكنها المساهمة في تعزيز وتفعيل استراتيجية التنمية الصناعية العربية المعتمدة من قبل القمة العربية وتشجيع الإستثمار في القطاع الصناعي خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى دوره في تفعيل الإتفاقيات الإقليمية والثنائية خاصة اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

الرؤيـة والأهـداف :

يضع البنك ضمن أهدافه الرئيسية مايلي: 

· تيسيـر تمويل الإستثمارات ذات العائدية الاقتصادية والاجتماعية العالية على المدى الطويل وتشجيع القطـاع الخـاص العـربي للإستثمار في القـطاع الصناعي الإنتاجي والخدمي. 

· تمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة بإعتبارها ركيزة أساسية للتوسع والتنوع الصناعي كما أنها صناعات مغذية تزود الصناعات الكبيرة بالمدخلات وتستخدم منتجاتها، وذلك تحقيقا لعدة أهداف أهمها إمتصاص البطالة ومحاربة الفقر والتنمية الإجتماعية.

· تنمية التبادل التجاري للسلع والخدمات بين الدول العربية واستغلال المواد الخام العربية المحلية قطريا وإقليميا على الوجه الأمثل قدر الإمكان.
· تعزيز الصادرات العربية البينية وكذلك العربية/الخارجية.
· تطوير الصناعات المستقبلية والحاضنات والمدن التكنولوجية.
خدمـات البنـك :

1) تمـويل الإستثمارات الصـناعية خـاصة الصغيـرة والمتـوسطة الحجـم.
2) تمـويل تحـديث الصـناعات القائمة أو تـوسيعها وتطويرها فنيا وإنتاجيا.
3) الإكتتـاب وتـأسيس الشـركات وتقييـم الأصـول.
4) متـابعة المشـروعات الممـولة من البنـك للوقوف على أية انحرافات في التكلفة الإستثمـارية أو البرنـامج الزمنـي للتنفيذ ومعـالجة أيـة اختناقـات فنـية أومـالية أو إدارية أثنـاء التشغـيل بمـا يتنـاسب وظـروف المشـروع.
5) تقديـم قـروض ميسـرة مباشرة للمستثمـرين العرب والمبتكـرين والمبدعين، والباحثين الأكاديميين لـدعمهم فـي إنجـاز مشـاريعهم، وتوفير فرص الاستثمار لإنجاز أبحاثهم ومبتكراتهم وإبداعاتهم.
6) بحـث وتنميـة فــرص الإستثمـار المتـاحة ســواء علـى المستـوى القطـري أو الثنـائـي أوالإقليمـي أوالقومـي والمشاركة المباشرة في رأس المال لبعض المشروعات الإستثمارية ذات القيمة المضافة العالية والقيمة الاستثمارية الكبيرة.
7) الترويج لفرص الإستثمارالمتـاحة لـدى جهـات تمـويل خـارجية لضـمان التمـويل المشتـرك والدراسة والإعداد المشترك لترويجها.
8) مسـاعدة العمـلاء فـي تسـويق منتجـاتهم من خلال دعم المشـاركة في المعـارض الدولية، أو من خلال عرضها في جناح خاص بالبنك، أو من خلال حملات الترويج في الاجتماعات الدورية، أو من معارض شبه دائمة في السفارات العربية بالدول الأجنبية خاصة في الدول المانحة والداعمة للاستثمارات.
9) تقـديم الخدمات الإستشارية المتعلقة بالقطاع الصناعي وربطها مستقبلا بالمحـافظ الإستثمـارية لدى أسـواق رأس المـال.
10) منـح التسهيـلات الإئتمـانية لتـوريد المـواد الأولـية والسلـع الرأسمـالية والمسـاعدة في تصدير المنتجات للسـوق الخـارجية.
11) تقـديم ضمانـات بنكيـة لمساعدة المشاريع الصـناعية في الحصول على قـروض من مصـادر مـالية أخرى محـلية وخـارجية وإقلـيمية وعـالمية.
12) القيام بالعمليات البنكية لتنمية موارده الذاتية (قبول ودائع تحت الطلب وفتح اعتمادات وحسابات ادخارية واستثمارية وجارية).

المساهمون المحتملون في إنشاء البنك :
يقتـرح أن يكون المساهمـون الرئيسيـون مـن :

1) الحكـومات العـربية التي لا تفرض عـائدات أو فوائد كبيرة في آليات تعاملاتها البنكية.
2) القطـاع الخـاص العـربي.
3) البنـوك العـربية والإقليميـة التجـارية منـها والإسـلامية.
4) البنـك الإسـلامي للتنمية والمصـرف العـربي للتنمـية الإقتصادية في إفريقيا وصناديق التمويل العربية.
5) هيئـات الإستثمـار والصـناديق العـربية أو القطـرية.
6) الجمعيات الأهلية، وجمعيات النفع العام، ومؤسسات القطاع المدني النشطة صناعيا.
الخطوات الأولية لتثمين إنشاء البنك :

إن أهمية إنشاء هذا البنك تتمحور حول تحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية كأساس لدفع مستويات الرفاه للشعوب العربية من خلال دعم، تطوير ومرافقة المؤسسات الصناعية خاصة الصغيرة والمتوسطة منها.


من مبادئ عمل البنك ما يلي :

· العمل بآلية تجارية واحتراف صناعي تنموي واستثماري يقدم قروض ميسرة بفوائد منخفضة.

· البنك موجه أساسا لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة بما فيها (الصناعات الموجهة لتنمية الريف والبوادي).
· سيساهم في تنشيط حركة الاستثمارات الصناعية بين الدول العربية عن طريق إعطاء الأولوية لتمويل المشروعات المشتركة.
· سيُقَدِّم قروض ميسرة للمبتكرين والمبدعين والباحثين الأكاديميين العرب في الجامعات والمعاهد الفنية والصناعية ويدعمهم في إنجاز مشاريعهم وأبحاثهم.
نادي المستثمر الصناعي العربي

1. خلفيــة:

تعد نوادي الاعمال من الآليات الحديثة لتنشيط العلاقات المهنية والثقافية والترفيهية لمجتمعات الأعمال ذات الاهتمامات المشتركة أو المتقاربة في النشاط الاقتصادي والتي تتعدى الضوابط المهنية الصارمة والجافة لتدخل عليها شيئا من المرونة النابعة عن التقارب الانساني والتي تستغل الميول الاجتماعي للانسان. وبتطور العلاقة الانسانية الاجتماعية بين أعضاء النادي عادة ما تتقارب الرؤى والمصالح ليكون أعضاء النادي كتلة مؤثرة في اتخاذ وتوجيه القرارات السياسية والاقتصادية والتنموية.


ونظرا لما يعانيه الاستثمار الصناعي من تحدي ومنافسة من طرف القطاعات الاستثمارية ذات المردود السريع فقد يكون إنشاء نادي للمستثمر الصناعي العربي مدخلا من المداخل التي قد تحفز الاستثمار في الصناعة لما سوف يوفره من ترويج للفرص الاستثمارية المتاحة ومناخ الاستثمار في الدول العربية.
2. الأهــداف :
يهدف النادي الى إقامة جسور تعاون مستمرة ومتواصلة بين رجال الأعمال والمستثمرين العرب والاستجابة لتطلعاتهم في المجالات الثلاث الرئيسية التالية:

1- توفير معلومات حول فرص استثمارية مبلورة تتلخص في :
1- معلومات حول السوق بمعناها الواسع ( سوق المواد الخام واحتياطاتها وأماكن توافرها، حجم الطلب المحلي والعالمي، السوق الرأسمالية للتجهيزات...). 
2-  معلومات حول التكنولوجيا ومصادرها. 
3-  معلومات حول الانتاج والمستلزمات البشرية والمادية ( دراسة جدوى اقتصادية، فنية، مالية، تسويقية، بيئية شاملة).
2- توفير مؤشرات حول مناخ الاستثمار:
1- القوانين والتشريعات السارية.
2- الحوافز والقواعد المادية والبيئية.
3- البنية التحتية (النقل ، الطاقة، الاتصالات...).
ج- باعتبار أن النادي هو نادي للمستثمر الصناعي العربي فلابد أن يكون مكانا لتلاقي المهتمين بموضوع الاستثمار الصناعي منهم:

1- الممولون ومدراء وأصحاب البنوك والمؤسسات المالية والمهتمين بالمشاريع الصناعية.
2- أصحاب التقنية والمهندسون والشركات ذات السمعة العالية في التكنولوجيا.
3- المناولون والمقاولون وشركات الانتاج والتجهيز والتنفيذ عربيا وإقليميا.
4- المروجون والمسوقون للمنتوج والوسطاء التجاريون و السماسرة والدلالون.
5- الباحثون وأصحاب البحث والتطوير والمبدعون والمبتكرون الصناعيون. 
6- الراغبون في المشاركة في الاستثمار
7- المهتمون بتقديم خدمات مساندة: مؤسسات تنموية، مؤسسات تأمين ، مؤسسات نقل، مؤسسات دعاية وإعلام ، جمعيات خدمية وترويجية وترفيهية...
3.  طريقة عمل النادي:

أ-  هو نادي افتراضي يعتمد على الاتصال والتواصل المباشر بين الأعضاء ويعتمد على ثلاث قواعد معلومات:
1- قاعدة فرص الاستثمار 
2- قاعدة مناخ الاستثمار
3- قاعدة العملاء والمهتمين
ب-  تكون القواعد مفتوحة للتغذية والتحديث من طرف الأعضاء : أشخاص، مؤسسات قطاع خاص وقطاع عام وذلك عبرة غربلة واعتماد من طرف منسق النادي ( المنظمة).

ج- اعتماد مبدأ التواصل المستمر والهادف بين أعضاء النادي وبينهم وبين منسق النادي لتبادل الرأي والأفكار حول كل جديد يدخل أو يخرج من النادي.

د- إعداد وبث انتقائي لتقارير هادفة للتعريف بفرص الاستثمار ومؤشرات السوق والتقنية ذات العلاقة، لترويجها بين أعضاء النادي المنتجين أولا، ثم للعامة من خلال اجتماعات ترويجية ودورية في مختلف الاقطار العربية.

هـ- يعقد النادي مؤتمرا سنويا لأعضاءه يراعى فيه الجانب المهني والجانب الترفيهي.
4. التمويــل:

يتم تمويل النادي عبر ثلاث طرق:
أ- الاشتراكــات:
· يكون الاشتراك في النادي مقابل مبلغ سنوي مقطوع يتم تسديده عند التسجيل للدخول في هذا النادي وبموجبه يخول للمشترك إمكانية استخدام كل قواعد المعلومات الموجودة في النادي والمشاركة في كل نشاطاته إضافة الى استلامه لنشرات النادي الدورية وتقاريره ودراساته وأبحاثه وأخبار نشاطاته واجتماعاته عبر البريد الالكتروني.
ب- تبرعات ودعم المؤسسات التنموية العربية والدولية.
ج- الخدمات الخاصة التي يطلبها الأعضاء مقابل أسعار تفضيلية.
 إدارة النــادي:

· يتم تكوين لجنة لإدارة النادي تعقد اجتماعا دوريا منتظما لتقييم سير عمل النادي واتخاذ الاجراءات التصحيحية اللازمة وتطوير نشاطاته بشكل مستمر.
· يتم تعيين منسق للنادي يتفرغ تماما لإدارة وتطوير المشروع وتعاونه لجنة فنية مراقبة ومطورة.
· يعمل النادي على استقطاب شخصيات مرموقة كأعضاء شرفيين في النادي: وزراء صناعة سابقين، رؤساء اتحادات صناعية وغرف صناعية وتجارية، ورؤساء منظمات دولية وإقليمية وعربية ومدراء اتحادات عربية، وبعض من شخصيات المجتمع المدني.... 
بـوابة الصنــاعة العربيــة
مقدمـة :


انطلقت استراتيجية التنمية الصناعية العربية من توجه الدول العربية إلى تكثيف العمل لتحقيق تنمية صناعية حقيقية بما يعزز التنافسية الصناعية العربية ويحقق التكامل في قطاعاتها المختلفة وذلك لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة في ظل العولمة الاقتصادية وثورة تكنولوجيا المعلومات.


ومن بين أهداف الاستراتيجية تسريع معدل النمو الصناعي ورفع مساهمة الصناعة العربية في الناتج القومي العربي الإجمالي وزيادة نسبة التجارة البينية العربية في المنتجات الصناعية وحفز الاستثمارات وتعظيم نسبة الصادرات الصناعية العربية. كما أن منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى والتي استهدفت تنمية التجارة البينية العربية قد طلبت من المنظمة توفير المعلومات والبيانات عن المنتجات الصناعية المحررة ضمن المنطقة.


هذا بالإضافة إلى حاجة المنظمة الماسة لتوفير معلومات متكاملة عن الصناعة العربية ومنتجاتها المختلفة لإنشاء بنك محدث بشكل مستمر للمعلومات والبيانات، والترويج للمنتجات الصناعية العربية كجزء من تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الصناعية العربية.


ويأتي مقترح إنشاء بوابة الصناعة العربية لتحقيق ما ذكر أعلاه، تزامنا مع وضع خطة المنظمة لتطوير التعامل مع القطاع الخاص موضع التنفيذ، وذلك لاستجلاب موارد مالية إضافية للمنظمة في إطار التمويل الذاتي.


تتيح بوابة الصناعة العربية التالي :

- معلومات شاملة عن الشركات وملاكها ورؤوس أموالها والمصانع التابعة لها وخطوط الإنتاج والمنتجات بأنواعها المختلفة وكذا معلومات عن المواصفات والتكنولوجيا المستخدمة في إنتاجها، مصحوبة بأفلام تسجيلية عن الشركة والمصانع وخطوط الإنتاج في حدود فترة زمنية محددة يتم الاتفاق عليها عند إعداد التصور النهائي للبوابة والتصميمات والنماذج المطلوب استخدامها بمعايير محددة وبمواصفات دولية لتوحيد الأسلوب الذي سيستخدم من قبل جميع الشركات والمصانع التي ستشارك في البوابة لتوفير أفضل نظام للبحث والاسترجاع.

-  معلومـات عن الطاقـات التصميميـة لخطوط الإنتاج والإنتاج الفعلي الحـالي للشـركات والإمكانات القصوى للإنتاج عند الطلب ومؤشرات حول الأسعار.
- موقع المصنع ضمن المنطقة الصناعية والمدينة داخل الدولة.

- توفير معلومات عن حاجة الشركة والمصنع لتوسيع الطاقة الإنتاجية وإنشاء خطوط إنتاج جديدة أو تطوير الشركة أو توسيعها للبحث عن شركاء أو مستثمرين جدد.

- معلومات عن البنية التحتية للدولة من طرق وموانئ ومطارات وغير ذلك.

- معلومات كاملة عن قوانين ونظم الضرائب والجمارك وكل ماله علاقة بالتصدير.

- معلومات كاملة عن قوانين الاستثمار والحوافز التي تتيحها الدولة للمستثمرين بالإضافة إلى قوانين حماية المستثمر.

- قوانين المدن الصناعية في الدول العربية.

- معلومات عن فرص استثمار جديدة في الدول العربية لجذب الاستثمارات لإنشاء صناعات عربية جديدة.

· التعريف بالمنتجات الصناعية العربية والترويج لها على المستوى الوطني والعربي والدولي من خلال الأنترنت.

· تطوير نظام المناولة الصناعية والشراكة إلكترونيا  من خلال خلق تواصل مباشر بين الطالبين والعارضين والشركات التي تبحث عن شركاء جدد.
· تطوير التجارة العربية البينية والعربية الدولية.
· إيجاد أسواق جديدة للمنتجات العربية.
· جذب الاستثمارات للمنطقة العربية لإنشاء صناعات جديدة أو تطوير صناعات قائمة.
· خلق شراكات عربية في إطار تكاملي (تكوين شركات عربية كبرى تعنى بالعناقيد الصناعية).
· تكوين شركات كبرى من خلال دمج بعض الشركات ذات الإنتاج المتشابه.
- توفر البوابة معلوماتها باللغتين العربية والإنجليزية مع إمكانية التحديث المباشر للمعلومات من قبل الشركات والمصانع المشاركة فيها من خلال كلمة مرور تسمح بالدخول فقط على موقع الشركة والتحديث فيه مع مراعاة ما يتم الاتفاق عليه في الأسلوب المناسب للنشر.

- توفر البوابة إمكانية الإعلان للشركات المشتركة بأسعار خاصة جدا كما تتيح إمكانية الإعلان للجهات المختلفة غير المشتركة وبأسعار جاذبة تحدد لاحقا.

- يدخل مشروع بوابة الصناعة العربية في إطار التمويل الذاتي للمنظمة من خلال الاشتراكات السنوية للمشاركين فيها، ويتم فيها الترويج للمشروع واستقطاب المشاركين من خلال وكلاء ترويج وإعلان عربية، يتم الاتفاق معها للاتصال بالشركات وتجميع المعلومات المطلوبة وترسل المعلومات المطلوبة للمنظمة على DVD مصحوبة بأمر بالتحويل المطلوب للاشتراك، ويحصل الوكيل على نسبة محددة يتم الاتفاق عليها وفي حدود 25% من رسوم الاشتراك، وتساعد المنظمة وكيلها بإعداد خطاب موجه للشركات والمصانع مرفق بالنموذج المطلوب استخدامه في تجميع البيانات والمعلومات المطلوبة.

- البوابة تتيح نظام للبحث المتطور وذلك باستخدام نظام GIS يمكن من خلاله الوصول إلى المنتج المطلوب مرورا من الدولة إلى المدينة والمنطقة الصناعية وصولا لموقع المصنع، والتجول فيه والتعرف على خطوط إنتاجه ومنتجاته المختلفة مع إمكانية تطوير النظام بصفة مستمرة لمواكبة التطورات العالمية المتسارعة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

- كما تتيح البوابة بيانات عن حجم الإنتاج والاستهلاك على مستوى القطر ثم نصيب الحصة السوقية للشركات الأجنبية والعربية.

المنتدى الصناعي العربي الدولي
خلفية ومبـررات :


تواجه الصناعة العربية تحديات ومعوقات كثيرة على المستوى القطري منها، انتهاج سياسات التوجه الداخلي وضعف العلاقات التشابكية الصناعية والقدرة التكنولوجية وعدم الالتزام بالمعايير والجودة والمواصفات القياسية،. بالإضافة إلى ضعف مناخ الاستثمار وتماثل هياكل الإنتاج وانخفاض درجة التكامل وتباين التشريعات وضعف التجارة البينية العربية.


وقد جاء ذلك في إستراتيجية التنمية الصناعية العربية والتي بدأت المنظمة في تنفيذها لتحقيق تعاون وتنسيق عربي في مجال الصناعة وخلق انسجام بين السياسات الصناعية في الدول العربية والشبكات الإقليمية والعمل على تقوية بيئة الأعمال الصناعية العربية والبناء المشترك للقدرات التكنولوجية والتطوير المشترك للكوادر والتشريعات الجاذبة للاستثمار والعمل على جذب رؤوس الأموال العربية والإقليمية للمنطقة العربية.


وقد شمل ذلك البدء بتنفيذ عدد من المشاريع الواردة في إستراتيجية التنمية الصناعية العربية ضمن برامج المنظمة للأعوام 2009-2010 مع تأكيد المنظمة على توجهها نحو القطاع الخاص العربي والعمل على تطوير قدراته الإنتاجية ورفع جودة منتجاته والدخول بها عالم المنافسة الدولية، مع فتح أسواق جديدة. والتعامل مع القطاع الخاص له هدفين الأول يخدم هذا القطاع ويساعد على تطويره والتنسيق والتكامل بينه والثاني يعزز القدرات المالية للمنظمة في إطار التمويل الذاتي. ومن بين الآليات المقترحة للتعاون مع القطاع الخاص يأتي المنتدى الصناعي العربي الدولي.

الأهــداف:


يهدف المنتدى الصناعي العربي الدولي إلى إنشاء تجمع يشكل ساحة للتلاقي بين أصحاب القطاع الخاص في العالم العربي وكذلك الصناعيين وممثلي الشركات العربية والدولية الكبرى، ومؤسسات وبنوك التمويل العربية والدولية بهدف إجراء الحوارات العلمية حول مختلف القضايا والمشاكل الصناعية والاقتصادية والتقنية التي تواجه القطاع الصناعي العربي وتحد من تطويره.

موعد ومكان عقد المنتدى:


يعقد المنتدى الأول في الدوحة عاصمة دولة قطر خلال شهر مارس أبريل 2009.

المواضيع التي يناقشها المنتدى:


تعرض في المنتدى، خطط ومشاريع اقتصادية صناعية كبرى على الصعيد العربي، ويناقش المشاركون على مدى ثلاث أيام أهم القضايا الاقتصادية الاستراتيجية التي تشغل بال العالم العربي وعلى رأسها:

· التنمية الصناعية وتنمية الموارد البشرية التي تخدم هذا القطاع والقطاعات المساعدة له.

·  نقل التكنولوجيا.
· الاهتمام بالإصلاحات الجذرية للنظام التعليمي العربي وربط مناهجه ومخرجاته باحتياجات السوق الصناعية ليواكب متطلبات التنمية الصناعية ووضع خطط تعليمية تهدف إلى بناء جيل جديد يعمل على تطوير القطاع الصناعي مستقبلا.
· تشجيع الابتكار الذي يعتبر قوام التنمية الاقتصادية بصفة عامة والصناعة بصفة خاصة.
· حقوق الملكية الصناعية.
· الاستثمار  في مجالات البحث والتطوير.
· تحرير القوانين المحفزة لبيئة الأعمال وهياكل رأس المال وتنويع قاعدة الدخل في الاقتصاديات العربية والأجنبية.
· التنوع في اقتصاديات النفط والعمل على خلق صناعات صغيرة ومتوسطة ذات قيمة مضافة عالية وقدرة تنافسية.
· زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية العربية من خلال رفع جودتها باستخدام أحدث تكنولوجيا المعلومات في هذا المجال.
· فتح الأسواق العربية للتجارة البينية ومواجهة سياسات الإغراق والبحث عن أسواق جديدة لتطوير التجارة البينية العربية والعربية الدولية.
· يعتبر المنتدى منبرا للقطاع الخاص العربي للتباحث والتداول في شؤون الصناعة والتعدين العربية وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية والسياسية وعلى بيئة الأعمال.
· ربط الشركات الصناعية العربية بأسواق جديدة سواء في الدول العربية أو الدول المجاورة خاصة الإفريقية والأسيوية ودول الاتحاد الأوروبي.
· تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصناعات المتصلة بها.
· الصناعات المستقبلية وخاصة المعرفية منها.
·  مشاريع تشمل إنشاء تجمعات صناعية من خلال الأقراض لإنشاء صناعات صغيرة ومتوسطة وصناعات تنمية الريف.
·  المشاريع الابتكارية والإبداعية.

ويهتم المنتدى بتطوير التشريعات والقوانين الجاذبة للاستثمار والمحافظة على حقوق المستثمر وإزالة العوائق أمام رؤوس الأموال القادمة بما يساعد على اتساع نظام التمويل الخارجي وتحسين الظروف التنافسية والبنية التحتية في الدول العربية وتنمية قوة الإبداع الجماعي كمحور أساسي لقضية تستوجب الشراكات في قطاع معين. 


يحدد المنتدى إحدى جلساته لمناقشة قضية وطنية وقومية مثل الصناعة في فلسطين وما تواجهه من تدمير للبنية الأساسية وكيف يمكن النهوض بها من خلال العمل العربي المشترك. 

الفرص التي يوفرها المنتدى للشركات العربية وللدولة المضيفة:


يوفر المنتدى فرص كبيرة أمام الشركات والمصانع العربية لعرض ما لديها من مشاريع إصلاحية وخطط تطويرية أمام الشركات العربية والدولية لجذب الاستثمارات والشراكات التي يمكن أن تساهم في الارتقاء بها إلى مصاف الصناعات المتطورة. وذلك من خلال ما سيوفره المنتدى للشركات العالمية من إمكانية التعرف على المزايا الاقتصادية الهامة لهذه الصناعة، بالإضافة إلى كسب فرص لبناء شركات عربية كبرى على مستوى الشركات المتعددة الجنسيات أو بناء شركات عربية أجنبية وذلك مواكبة لعصر التكتلات الاقتصادية والإقليمية والدولية.

يعطي المنتدى فرصة كبيرة للدولة التي ينظم فيها لعرض إنجازاتها الاقتصادية بصفة عامة والصناعية بصفة خاصة على مستوى عربي ودولي متميز يتشكل حضوره من كبار القادة والمسؤولين وكبار رجال الأعمال والمستثمرين وصناع القرار والإعلاميين وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية، مما يعطي زخما إعلاميا كبيرا للدولة بالإضافة إلى الاستفادة القصوى من سياحة المؤتمرات حيث من المستهدف أن يشارك في المنتدى أكثر من 1000 مشارك.

الجهات المدعوة للمشاركة :


يدعى للمشاركة في المنتدى رؤساء الحكومات والوزراء المعنيين بقطاعات الصناعة والتعدين والتقييس والتجارة والاقتصاد والمال والاتصالات، والشركات العربية والدولية والباحثين العرب وأصحاب الاختراعات، ويعتمد سياسة انتقائية للغاية في اختيار الشخصيات التي سيتم دعوتها من كل دورة من دوراته.

العضوية في المنتدى:


يقترح أن يشكل المنتدى في المستقبل تجمعا عربيا تكون عضويته مفتوحة للاشتراك من قبل الشركات الصناعية العربية كأعضاء منتسبين وبرسوم سنوية محددة ويكون للشركة العضو المنتسب بالمقابل حق المساهمة في وضع أجندة المنتدى، وتعطى هذه الشركات الأولوية في الرعاية للمنتدى على أن تدفع الرسوم المقررة.

رسوم المشاركة بالمنتدى:


تكون المشاركة في المنتدى بمقابل يتم الاتفاق عليه لاحقا بين المنظمة وشريكها الاستراتيجي المنظم للمنتدى.

فعاليات مصاحبة للمنتدى:

 تعقد على هامش المنتدى لقاءات ثنائية بين الشركات ومؤسسات التمويل يتم الاتفاق فيها على خطط ومشاريع يكون لها إسهام في تنمية مشاريع صناعية ذات قيمة مضافة عالية، تخدم الاقتصادات الصناعة العربية ناهيك عن تطوير عقد صفقات تجارية تخدم التجارة العربية البينية.


كما يعقد على هامش المنتدى معرض عربي دولي لبعض الصناعات العربية وأحدث التكنولوجيات في قطاعات الصناعة، تشارك فيه كبرى الشركات العربية والدولية العاملة في هذا المجال.

الرعاية وعقد المنتدى والموارد المالية:


يقترح أن يكون المنتدى تحت رعاية رئيس الدولة التي ينظم فيها وأن يفتتح من قبله خاصة وأن المنتدى سيكون بمشاركة عدد من رؤساء الحكومات العرب والوزراء وكبار المسؤولين العرب والدوليين.

· ينظم المنتدى سنويا في أحد الدول العربية.

· ويتم التنظيم بالتعاون ما بين المنظمة وإحدى الشركات العالمية المتخصصة وبتنسيق مع الدولة المضيفة للمنتدى.
· تكوين الموارد المالية للمنتدى من الرعاية، " رسوم الاشتراك في المنتدى والمعرض".
· تعطى الشركة المنظمة للمنتدى والمعرض نسبة من صافي الأرباح حسب الاتفاق الذي سيوقع معها وتعتبر النسبة الباقية دخل للمنظمة في إطار التمويل الذاتي.
مخرجات المنتدى:
· يصدر عن المنتدى تقرير سنوي يحمل عنوان وشعار المنتدى ويطرح أهم ما جاء فيه وما يصدر عنه ويشير إلى أهم الدول التي تكتسب بنية استثمارية جاذبة خاصة التي تم تطويرها خلال الفترة ما بين المنتدى والآخر بالإضافة إلى ما تم خلاله من نتائج للشراكات و الصفقات الكبرى.
وزارة التشغيل و التكوين المهني
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